شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《51》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا وسيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن حديث ابن عباس: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِجَمَاعَتِهِ. هذا المسلم. طيب، والكافر؟ الكافر إذا كان محاربًا ويُعلنُ الحربَ. أما إذا لم يكن محاربًا فلا يجوزُ القتلُ، يعني. أما الأموالُ، فالأصلُ في الأموالِ معروضة لا يجوز، لماذا؟ لأنه من المضار هذا. القتل، هذا من القتل. ما الدليل؟ الدليل: الأصل في المضار التحريم، والحديث عام: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». هذه قاعدة أن الأصل في المضار التحريم. طيب، وعليكم السلام. الأصل في الأموال -هذا إن عممها- الأصل في ملك الغير، هل يجوز أن أقفز على بيتك وأنام على فراشك، أو أدخل مطبخك، أو أدخل إلى خزانتك، وآخذ منها ما شئت؟ ما يجوز، لأن الأصل في الأموال وملك الغير تحريم عليكم. الشح. طيب، النهر ملك لمن؟ ها؟ لله. أيش؟ بالنص لله سبحانه وتعالى. يجوز أن أنتفع به دون إضرار بالغير. إذن الأصل في المنافع غير المملوكة للغير، التي هي ملك خالص لله، الأصل فيها أنها للحِلِّ. إذن قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" تحتاج إلى تضبيط. الأصل في الأشياء التي هي منافع وليست ملكًا إلا لله، فهنا استصحاب البراءة الأصلية. هذا الدليل دندن حوله مَن يا إخوان؟ ابن حزم: الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، والبراءة والبراءة الأصلية، هذا هذه هي البراءة الأصلية. الأصلية عند حزم (عند ابن حزم) الذي يسمى بالاستصحاب، أي يستصحب الحكم السابق إذا لم يجد دليلًا في هذا الشيء، كأنه يصحبه معه عندما ينظر ما بلغه. أقول: ما يجد، لا ما بلغه آية ولا حديث ولا إجماع في المسألة. فينظر في أصل هذا الشيء، مثل ماذا؟ حديث طلق بن علي: «هل هو إلا بضعة منك؟» إذًا هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. فيأتي الفقيه يقول: أنا أستصحب البراءة الأصلية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. هذا إذا لم يبلغه حديث بسرة ومن معها: «مَن مسَّ ذَكَرَهُ فليتوضأ». لكن جاء حديث بسرة، فيكون ناسخًا أو ناقلًا عن هذا الأصل. إذًا الاستصحاب، أو استصحاب الحال، أو دليل العقل هو أن يصحب العالم ما كان قبل ورود الدليل ما كان قبل ورود الدليل، فإن وَرَدَ الدليل بخلاف الاستصحاب، فهذا عملٌ بالدليل، وإن لم يُعلَم دليلٌ، فيلزمه أن يأخذ بالأصل في هذا الشيء. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ الاستصحابَ ثلاثةُ أقسامٍ: اثنانِ مقبولانِ عند الجمهور، وواحدٌ مردودٌ عندهم. أولًا: استصحابُ العدمِ الأصليِّ، الذمة من التهم، هذا يسمى باستصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل. الناقل. الأصل أن أي إنسان منا أنه غير مدين لأحد، أن ذمته تبرأ من الدين. ولا يوجد عليه دين إلا ببينة، وإلا لـ كان كل إنسان يقول: إن هؤلاء جميعًا فسقة، إنهم فجرة، وإنهم وإنهم وإنهم وإنهم، فالأصل براءة. الذمة يعني العدم الأصلي ألا يوجد تكليف، كانَ واجباً. وضحت؟ وهذا النوعُ هو الذي ينصرفُ إليه اسمُ الاستصحاب، هو المعروفُ بالبراءةِ الأصليةِ والإباحةِ العقليةِ، إباحةٌ أصليةٌ. يعني: الجمعُ بينَ الأختين كانَ مباحاً أم لا؟ بماذا سَلَفٌ لك مثلٌ ولا تُحسَدُ عليه؛ لأنك لا تُحاسَبُ قبل بلوغ الدليل. والحجة، أنت غيرُ محاسَبٍ. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا عن الله عز وجل، ولا تكليفَ إلا بدليل: ﴿وَمَا أنَّه لمَّا نزل تحريمُ الربا خافوا من الأموالِ المكتسَبَةِ من الربا قبل التحريم، فبيَّنتِ الآيةُ أنَّ ما اكتسبوه من الربا قبل التحريم على البراءةِ الأصليةِ حلالٌ لهم ولا حرجَ عليهم. فيه. الذي يفعلُ الشيءَ وهو يجهلُ حكمَه الشرعيَّ. لكن لا يتبرَّدُ إنسانٌ الآن ويقول: "لا أنا سآكلُ بالربا عشرَ سنواتٍ وبعدها آكلُ". فأنت تعلمُ أنَّ الربا حرامٌ. تعلمُ وأنت آكلٌ للربا ومحاربٌ لله ولرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فبيَّنتِ الآيةُ أنَّ ما اكتسبوه من الربا قبل التحريم على البراءةِ الأصليةِ حلالٌ لهم ولا حرجَ عليهم فيه. وجهُ دلالةِ الآيةِ الثانيةِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا استغفرَ لعمِّه أبي طالبٍ، واستغفرَ المسلمون لموتاهم من المشركين، وأنزلَ اللهُ عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾. ماذا قالوا؟ ندموا على استغفارهم للمشركين؟ بيَّنتِ الآيةُ أنَّ استغفارَهم لهم قبلَ التحريم على البراءةِ الأصليةِ لا إثمَ عليهم فيه ولا حرجَ، حتى بيَّنَ اللهُ لهم ما يتَّقونه. كالاستغفارِ لهم مثلًا. صحَّ؟ مبيَّنٌ عندكم، يمين؟ حتى بيَّنَ. إذًا القسمُ الأولُ المتَّفقُ المقبولُ عندَ الجمهورِ: استصحابُ العدمِ الأصليِّ، واستصحابُ براءةِ الذمَّةِ حتى يقومَ الدليلُ على غيرِ ذلك. الثاني: استصحابُ دليلِ الشرعِ، استصحابُ دليلِ الشرعِ كاستصحابِ النصِّ حتى يردَ الناسخُ، والعمومِ حتى يردَ المخصِّصُ. يعني مِثلَ على قولنا بأنَّ حديثَ بُسرى ومن معها ناسخٌ لحديثِ طلقِ بنِ عليٍّ الحنفيِّ. ها؟ ما الحكمُ أنَّ بعضَ الصحابةِ أفتوا بمقتضى حديثِ طلقٍ أنَّ مسَّ الذكرِ لا ينقضُ الوضوءَ. لعلَّهم ما بلغَهم دليلُ الناسخِ. إذًا ما يجبُ على الإنسانِ أن يبحثَ عن الناسخِ؟ لا. العالمُ، العالمُ بحثَ فما علمَ. الآفاتِ، فيستصحبُ الدليلَ الشرعيَّ إلا إذا علمَ الناسخَ. ويستصحبُ العمومَ حتى يردَ. المخصِّصُ ودوامُ الملكِ حتى يثبتَ انتقالُه. الآنَ رجلٌ معه مفتاحُ سيارةٍ أو مفتاحُ شقةٍ يدخلُ ويخرجُ. الأصلُ أنَّ هذا ملكٌ له، أمْ لا؟ إلا إذا وردَ دليلٌ يقينيٌّ أنه فارقَ هذا المفتاحَ. طبعًا هذا يحلُّ مشاكلَ كثيرةً يا الإجماعُ في محلِّ النزاعِ. هذا استصحابٌ مردودٌ حتى يقومَ الدليلُ فعلًا على الإجماعِ، يعني مثلًا يأتي إنسانٌ ويقولُ: أجمعتِ الأمةُ على أنَّ يدَ اللهِ هي القدرةُ. نقولُ: كذبتَ، كذبتَ! ما أجمعتِ الأمةُ على هذا. بلِ العكسُ هو الصحيحُ. أمةٌ بدون فصل: النافي للحكم هل يلزمهُ الدليل؟ يعني النافي للحكم، هناك إنسانٌ ادعى حكمًا. فهل يلزمهُ الدليل؟ نقول: إن ثبتَ الحكمُ فلا يجوزُ نفيهُ. انتبهْ! إن ثبتَ الحكمُ لا يجوزُ دليلي لا دليلَ. قُلْنَا: نحنُ قُمنا في مقامِ المُنْكِرِ. لأنَّ الأصلَ عدمُ التعبُّدِ. إلا إذا وَرَدَ الدليلُ. قُلْ: أنتَ تنفي الحكمَ؟ قُلتُ: أينَ الحكمُ؟ أثبِتِ الحكمَ، فإنْ أثبَتَّ الحكمَ وأردتَ أن أنفيهِ، وَجَبَ عليَّ الدليلُ. هذهِ خاصٌّ، فنحن نقومُ في مقامِ المنعِ، أنا أنفي. أنا أمنعُ؛ لأنَّ الأصلَ في العباداتِ التوقيفُ. والتوقيفُ يقولُ: إنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أثبتَ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ دعا في هذا الموطن. قال: أنا أنفي دليلَكم. نحن نقولُ: الرسولُ صلى اللهُ هذه دعوة. ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾. فهم. طيب. هذا، إذًا، نقفُ إن شاء الله عندَ الأصولِ المختَلَفِ فيها، وندخلُ على شرعِ مَن قبلنا، وشرعِ المَنَاء. هل يجوزُ قتلُ مَن كان مسلمًا ودخلَ في فهم. طيب. هذا، إذًا، نقفُ إن شاء الله عندَ الأصولِ
